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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

 يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي 49/2015عدد أساسي قانون  مشروع  

 

 العام التشريع لجنة على المعروضة الصيغة

0 
 لجنة من قبلعليها والمصادق  المعدلة الصيغة

 2017جويلية  19بتاريخ  العام التشريع

 
 بتاريخ العامة الجلسة قبل من عليها المصادق الصيغة

 2017سبتمبر  31

يتعلق  49/2015عدد أساسي  مشروع قانون
صالحة في المجال بإجراءات خاصة بالم

  اليالاقتصادي والم

 يتعلق 49/2015 عدد أساسي قانون مشروع 
 المجال في بالمصالحة خاصة بإجراءات
 الإداري والمالي الاقتصادي

 يتعلق 49/2015 عدد أساسي قانون مشروع 
 الإداري المجال في بالمصالحة خاصة بإجراءات

 عامة أحكام – الأول الباب
 

 تهيئة إلى الأساسي القانون هذا يهدف – الأول الفصل
 بالاقتصاد وينهض الاستثمار على يشجع ملائم مناخ

  .الدولة بمؤسسات الثقة ويعزز الوطني
 المالي بالفساد خاصة تدابير إقرار إلى يهدف كما

 المجموعة حقوق تحفظ العام المال على والاعتداء
 المساءلة بعد الملفات، غلق إلى وتفضي الوطنية

 الأسمى الغاية باعتبارها للمصالحة تحقيقا والمحاسبة،
 .الانتقالية للعدالة

 في العفو على الموظفين العموميين –الباب الثاني 
 

ينتفع بالعفو العام الموظفون العموميون  – 2الفصل 
من  96والفصل  82وأشباههم على معنى الفصل 

المجلة الجزائية الذين تم تتبعهم من أجل أفعال متعلقة 
بالفساد الإداري والمالي ومتصلة بمخالفة التراتيب 
واستغلال النفوذ وسوء استخدام السلطة أو الوظيفة أو 
سوء التصرف في الأموال العمومية شريطة عدم تحقيق 
منافع مصرح بها لدى لجنة المصالحة المحدثة بمقتضى 

 من هذا القانون الأساسي.  4الفصل 

مناخ ملائم  تهيئة ىإل هذا القانونيهدف  –الفصل الأول  
على  خاصة على تحرير المبادرة في الإدارة يشجع

وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزز الثقة  1الاستثمار
 لحة الوطنية.اكل ذلك تحقيقا للمص بمؤسسات الدولة.

 المالي بالفساد خاصة تدابير إقرار إلى يهدف كما
 المجموعة حقوق تحفظ العام المال على والاعتداء

 المساءلة بعد الملفات، غلق إلى فضيوت الوطنية
 الأسمى الغاية باعتبارها للمصالحة تحقيقا والمحاسبة،

 .الانتقالية للعدالة
 

  ملائم مناخ تهيئة إلى القانون هذا يهدف – الأول الفصل 
 وينهض2الإدارة في المبادرة تحرير على خاصة يشجع

 ذلك كل. الدولة بمؤسسات الثقة ويعزز الوطني بالاقتصاد
 .الوطنية لحةاللمص تحقيقا

لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون  – 2الفصل  
من  96و 82العموميون وأشباههم على معنى الفصلين 

المجلة الجزائية بالنسبة للأفعال التي تم القيام بها 
بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة  والمتصلة

لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول 
 على منفعة لا وجه لها لأنفسهم.

وبموجب ذلك تتوقف التتبعات والمحاكمات في شأن 
 تلك الأفعال.

ويستثنى من ذلك، من كانت الأفعال المنسوبة إليهم 
لأموال تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على ا

  الموظفون الجزائية للمؤاخذة يخضع لا – 2 الفصل 
 من 96و 82 الفصلين معنى على وأشباههم العموميون

 والمتصلة بها القيام تم التي للأفعال بالنسبة الجزائية المجلة
 وجه لا فائدة لتحقيق بالإدارة الإضرار أو التراتيب بمخالفة

 لها وجه لا منفعة على الحصول عدم شريطة للغير لها
 .لأنفسهم

 تلك شأن في والمحاكمات التتبعات تتوقف ذلك وبموجب
 .الأفعال

 تتعلق إليهم المنسوبة الأفعال كانت من ذلك، من ويستثنى
  .العمومية الأموال على بالاستيلاء أو رشاوي ولبقب
 

                                                             

 .باالون الأحمرتمت الإشارة إلى ما تم حذفه   1
 .الأزرق باللون العامة الجلسة قبل من عليها والمصادق العام التشريع لجنة قبل من الصياغة تغيير أو الإضافات إلى الإشارات تمت  2
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تسقط العقوبة بموجب العفو بالنسبة إلى من تمت 
مؤاخذته بحكم بات من أجل إرتكاب الأفعال المذكورة 
ويسلم والوكلاء العامون لمحاكم الاستئناف أو وكلاء 
الجمهورية، كل حسب إختصاصه، مطلب يقدمه المعني 

 بالأمر، شهادة في سقوط العقوبة.

العامون ووكلاء الجمهورية اللجنة ويعلم الوكلاء 
من هذا القانون الأساسي  4المحدثة بمقتضى الفصل 

بالمطالب التي ترد عليهم ويمدونها بقائمات المنتفعين 
 بأحكام هذا الفصل.

اللجنة المذكورة في كل خلاف يقع إعلامها بمناسبة 
 النظر في المطالب.

تولى غير أنه يبالنسبة لمن هو محل تتبع أو محاكمة ت
الشلطة القضائية المتعهدة بالملف مد اللجنة بالملفات 
المتعلقة بالمطالب المقدمة والتي تتولى البت فيها في 

يوما من تاريخ التوصل بها، وإعلام الوكلاء  60أجل 
العامين أو وكلاء الجمهورية، حسب الحالة بقراراتها 

 في أجل أسبوع من تاريخ البت في الملف.

لعامين أو وكلاء الجمهورية تسليم شهادة يتولى الوكلاء ا
في انقضاء الدعوى العمومية في صورة عدم توصلهم 

 بقرارات اللجنة في الأجل المذكور.

 تكون قرارات اللجنة ملزمة.

ويشمل العفو كذلك، مبالغ جبر الأضرار المادية 
والمعنوية المسلطة على الأشخاص المبينين في الفقرة 

لمحكوم بها لفائدة الدولة أو الأولى من هذا الفصل ا
 الجماعات المحلية أو المؤسسات أو المنشآت العمومية.

يتستثنى من الانتفاع بمقتضيات أحكام  – 3الفصل 
من هذا القانون الأساسي الموظفون  2الفصل 

العموميون وأشباههم إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم 
 عمومية. تتعلق بقبول رشاوي أو بالاستيلاء على أموال

 في لجنة المصالحة –لباب الثالث ا

  العمومية.
 

ينتفع بالعفو العام الموظفون وأشباههم  – 3الفصل  
الميبنون بالفقرة الأولى من هذا القانون الذين تمت 
مؤاخذتهم بحكم اتصل به القضاء من أجل ارتكاب 

المذكور  2الأفعال الزاردة بالفقرة الأولى من الفصل 
ء وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلم الوكلا

العامون لمحاكم الاستئناف كل حسب اختصاصه شهادة 
 في الغرض.

ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي 
والمعنوي المسلطة على الأشخاص المبينين في الفقرة 

والمحكوم بها لفائدة الدولة أو  2الأولى من الفصل 
 الجماعات المحلية أو المنشات العمومية.

   
 الميبنون وأشباههم الموظفون العام بالعفو ينتفع – 3 الفصل
 بحكم مؤاخذتهم تمت الذين القانون هذا من الأولى بالفقرة
 بالفقرة اردةوال الأفعال ارتكاب أجل من القضاء به اتصل
 الاستثناء مراعاة مع وذلك المذكور 2 الفصل من الأولى
 كل الاستئناف لمحاكم العامون الوكلاء ويسلم. الفصل بنفس
 .الغرض في شهادة اختصاصه حسب

 والمعنوي المادي الضرر جبر مبالغ العفو كذلك ويشمل
 من الأولى الفقرة في المبينين الأشخاص على المسلطة
 المحلية الجماعات أو الدولة لفائدة بها والمحكوم 2 الفصل

 .العمومية المنشات أو

 عليها المنصوص راءاتالإج تشمل لا – 4 الفصل 
 وأشباههم العموميين الموظفين غير 3و 2 بالفصلين

 .الجزائية المجلة من 96و 82 الفصلين معنى على

 

  عليها المنصوص الإجراءات تشمل لا – 4 الفصل 
 على وأشباههم العموميين الموظفين غير 3و 2 بالفصلين

 .الجزائية المجلة من 96و 82 الفصلين معنى
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تحدث لجنة مستقلة للمصالحة مقرها تونس  – 4الفصل 

العاصمة تسمى اللجنة في باقي فصول هذا القانون 
الأساسي، يترأسها رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد 

 وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم: 

 ة الثالثة يتم إختياؤهم قاضيين عدليين من الرتب
من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بعد 

 استشارة مجلس القضاء العدلي.

  قاضيين إداريين بخطة رئيس دائرة ابتدائية
على الأقل يتم إختيارهما من الرئيس الأول 
للمحكمة الإدارية العليا بعد استشارة مجلس 

 القضاء الإداري.

 مية عامة قاضيين ماليين برتبة مستشار له أقد
سنة يتم إختيارهما من الرئيس  15لا تقل عن 

الأول لمحكمة المحاسبات بعد استشارة مجلس 
 القضاء المالي.

  15محام لدى التعقيب له أقدمية لا تقل عن 
سنة يتم إختياره من عميد العيئة الوطنية 
للخبراء المحاسبين بعد استشارة مجلس 

 الهيئة.

 جال ممثل عن الجمعيات الناشطة في م
الحوكمة ومكافحة الفساد يتم إختياره من 
رئيس مجلس نواب الشعب بعد استشارة 

 رؤساء الكتل النيابية.

يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة، الدولة والجماعات 

 يرفع القانون هذا تطبيق حول خلاف كل – 5 الفصل 
 التعقيب لمحكمة الأول الرئيس من تتألف هيئة إلى

 ممثل وبحضور بها، الدوائر رؤساء أقدم من وعضوين
 .لديها العمومية النيابة

 بمقتضى الدعوى يرفع أن الأمر يهمه من كل وعلى
 .مؤيدات من لديه بما مصحوب كتابي مطلب

 وكيل إلى حالا الملف يحيل أن الهيئة هذه رئيس علىو
 أجل في طلباته ليقدم التعقيب محكمة لدى العام الدولة
 لا أجل خلال المذكورة الهيئة وتبت أيام، عشرة أقصاه

 .الطلبات تقديم تاريخ من شهرال يتجاوز

 .العفو شهادة في الطعن مطالب في الهيئة هذه وتنظر

 من هوج بأي الطعن تقبل لا الهيئة تلك وقرارات
 .الوجوه

 

  إلى يرفع القانون هذا تطبيق حول خلاف كل – 5 الفصل 
 وعضوين التعقيب لمحكمة الأول الرئيس من تتألف هيئة
 النيابة ممثل وبحضور بها، الدوائر رؤساء أقدم من

 .لديها العمومية
 .3هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفووتنظر 
 مطلب بمقتضى الدعوى يرفع أن الأمر يهمه من كل وعلى
 .مؤيدات من لديه بما مصحوب كتابي
 وكيل إلى حالا الملف يحيل أن الهيئة هذه رئيس وعلى
 أجل في طلباته ليقدم التعقيب محكمة لدى العام الدولة
 .أيام عشرة أقصاه
 من الشهر يتجاوز لا أجل خلال المذكورة الهيئة وتبت
 .الطلبات تقديم تاريخ
 .العفو شهادة في الطعن مطالب في الهيئة هذه وتنظر

 .لأوجها من هوج بأي الطعن تقبل لا الهيئة تلك وقرارات
 

 المنصوص الخلاف حصول صورة في – 6 الفصل 
 قضائية، سلطة أمام القانون هذا من 5 الفصل في عليه
 في نظرال توقيف يستوجب الكتابي المطلب تقديم فإن

 الهية فبل من الخلاف ذلك في البت يقع أن إلى الأصل
 .المذكورة

 

  عليه المنصوص الخلاف حصول صورة في – 6 الفصل 
 تقديم فإن قضائية، سلطة أمام القانون هذا من 5 الفصل في

 أن إلى الأصل في النظر توقيف يستوجب الكتابي المطلب
 .المذكورة الهية فبل من الخلاف ذلك في البت يقع

                                                             

 .الأخضرإلى ما تم إضافته أو تغييره من قبل الجلسة العامة باللون  الإشارةتمت   3
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المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية في الملفات 
 المعروضة على اللجنة.

 ء القضاة.يختار رئيس اللجنة وكيلا له من بين الأعضا
بأمر رئاسي ينشر بالرائد  عضاء اللجنة تسمية أتتم 

( يوما 15عشر) لفي أجالرسمي للجمهورية التونسية 
أمر  يتضمنو الأساسيمن تاريخ نشر هذا القانون 

الأول خلال العشرة للاجتماع دعوة اللجنة  التسيمية
 ( أيام التي تلي صدوره.10)

ء اللجنة، يتم تسديد كل شغور في منصب أحد أعضا
طبقا لنفس الإجراءات المقررة بالفقرة الأولى والثانية 
من هذا الفصل في أجل أقصاه عضرة أيام من تاريخ 
الإعلام الذي يوجهه رئيس اللجنة جالا إلى الجهة 

 المعنية.

ويترتب الشغور عن الاستقالة أو التخلي أو العجز التام 
 9الفصل أو الوفاة أو إنهاء العضوية المنصوص عليها ب

 من هطا القانون الأساسي.

يتولى رئيس اللجنة تسيير أعمالها ورئاسة جلساتها 
 وتمثيلها لدى الغير وله أهلية التعاقد بإسمها.

في حالة تعذر قيام رئيس اللجنة بمهامه يتولى وكيله 
 .عنه نيابة المهام تلك مباشرة

 مهمة الفساد لمكافحة الوطنية للهيئة العام الكاتب يتولى
 تنظيم على ويسهر أعمالها ويتابع للجنة القارة الكتابة

 .وثائقها وحفظ مداولاتها وتدوين إجتماعاتها

 .داخليا نظاما اللجنة تعد

يؤدي أعضاء اللجنة أمام رئيس الجمهورية  – 5الفصل 
وقبل مباشرة مهامهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أم 

تور والقوانين وأن أكزن مخلصا للوطن وأن أحترم الدس
 أقوم بمهامي باستقلالية وأمانة".

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من  – 6الفصل 
وكيله عند الاقتضاء ولا يكتمل النصاب إلا بحضور 

 جويلية 1 من القانون هذا أحكام تنطبق – 7 الفصل 
 .2011 جانفي 14 إلى 1955

 

  قد العفو شهادة على المتحصل أن ثبت إذا – 7 فصلال 
 أخذوه ما بجميع التصريح عدم تعمد أو الحقيقة إخفاء تعمد
 .العقوبة أو المحاكمة أو التتبع يستأنف حق وجه دون

إذا ثبت أن المتحصل على شهادة العفو  –فصل جديد  
قد تعمد إخفاء الحقيقة أو تعمد عدم التصريح بجميع ما 

تأنف التتبع أو المحاكمة أو أخذوه دون وجه حق يس
 العقوبة.

 

  1955 جويلية 1 من القانون هذا أحكام تنطبق – 8 الفصل 
 .2011 جانفي 14 إلى
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 الأغلبية المطلقة لأعضائها.

تتخذ اللجنة قرارتها بالتوافق وإن تعذر فبأغلبية 
 ا.الأصوات وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجح

قرارات اللجنة لا تقبل الطعن بأي وجه ولو بدعوى 
 تجاوز السلطة.

يتفرغ أعضاء اللجنة من القضاة تفرغا تاما  – 7الفصل 
 لممارسة أعمالهم.

تسند للأعضاء المتفرغين منحة شهرية جملية وتسند 
 لبقية الأعضاء غير المتفرعين منحة حضور.

 بأمر حكومي. ةتضبط المنح المذكور

تستعين بأشخاص من ذوي الخبرة في  للجنة أن
الاختصاص المحاسبي والمالي عن طريق التعاقد 
لإنجاز أعمال فنية تقتضيها مهامها ولا يشاركون في 

 مداولاتها.

تحمل مصاريف اللجنة وتعهداتها المالية على ميزانية 
 الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. 

ين يعتبر أعضاء اللجنة موظفين عمومي – 8الفصل 
من المجلة الجزائية  82على معنى أحكام الفصل 

والاعتداء على أحدهم أثناء مباشرته لمهامه أو بمناسبتها 
وبسببها يعاقب عله بالعقوبات المستوجبة طبق أحكام 

من المجلة  130و 128، 127، 126، 125الفصول 
 الجزائية. 

 
يلتزم رئيس اللجنة وأعضائها بواجب  – 9الفصل 

عليهم التصريح بالحالات والوضعيات الحياد ويجب 
التي من شأنها أن تؤثر على حيادهم قبل وأثناء القيام 
بالمهام الموكولة إليهم. ويترتب عن عدم التصريح 
تجميد عضوية المهني بالأمر بقرار يصدر عن الأغلبية 
المطلقة للأعضاء لمدة أقصاها شهر. وفي صورة ثبوت 

، تصرح اللجنة بإنهاء ما نسب إليه من أفعال بعد سماعه
تأديبيا وفق  هعضويته، ويمكن علاوة على ذلك كمؤاخذت
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ما تقتضيه القواعد المنظمة لمهنته أو النظام الأساسي 
 لسلكه الأصلي أو النظام الداخلي للجمعية.

يخضع رئيس اللجنة وأعضاؤها بصفتهم تلك إلى واجب 
 ب طبقا للتشريع الجاري به العمل.التصريح بالمكاس

جر على كل عض إفشاء السر المهني في كل ما يبلغ يح
إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول 

 المسائل الراجعة بالنظر للجنة.
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 في اختصاص اللجنة وإجراءات الصلح –الباب الرابع 
 
 

يمكن لكل شخص حصلت له منفعة أو  – 10الفصل 
تسبب في حصولها لغيره واشترك معه فيها من أفعال 

تعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام أو ت
تعلقت به تتبعات من أجل ذلك تقديم مطلب صلح إلى 

من هذا القانون  4اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 
 الأساسي.

 
يقدم  صلح تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب – 11الفصل 

في أجل أو من وكيله أو من محاميه  من المعني بالأمر 
أمر تسمية يوما من تاريخ نشر ( 90عون )تسأقصاه 

في أجل لا يتجاوز المطلب في اللجنة أعضائها. تبت 
به. ولها أن تمدد  أشهر من تاريخ توصلها( 06ستة )

 ( أشهر.3في هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة )

يتضمن المطلب وجوبيا بيان الوقائع التي أدت إلى و
لمؤيدات المثبتة تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا با

 .لذلك

على اللجنة في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم 
المطلب إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية 

 بالملف موضوع المطلب.

يعلق القيام أمام اللجنة آجال التقادم ويتوقف نظر 
 الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها.

ت والتدابير اللازمة لضمان عدم وعليها اتخاذ الإجراءا
 الإفلات من العقاب طيلة تعهد اللجنة وتنفيذ الصلح. 

 
تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها  – 12الفصل 

أو المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة 
المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض 

معارضة من  دون المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام
بكل إجراء تراه مناسبا. ولا يجوز معارضتها  أي كان

  .بالسر المهني

 في اختصاص اللجنة وإجراءات الصلح –الباب الرابع  
 
 

يمكن لكل شخص حصلت له منفعة أو  – 10الفصل 
تسبب في حصولها لغيره واشترك معه فيها من أفعال 

تعلق بالفساد المالي أو بالاعتداء على المال العام أو ت
تعلقت به تتبعات من أجل ذلك تقديم مطلب صلح إلى 

من هذا القانون  4اللجنة المحدثة بمقتضى الفصل 
 الأساسي.

 
يقدم  صلح تتعهد اللجنة بمقتضى مطلب – 11الفصل 

في أجل أو من وكيله أو من محاميه  من المعني بالأمر 
أمر تسمية يوما من تاريخ نشر ( 90عون )تسأقصاه 

في أجل لا يتجاوز المطلب في اللجنة أعضائها. تبت 
به. ولها أن تمدد  أشهر من تاريخ توصلها( 06ستة )

 ( أشهر.3في هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة )

يتضمن المطلب وجوبيا بيان الوقائع التي أدت إلى و
لمؤيدات المثبتة تحقيق المنفعة وقيمتها ويكون مرفوقا با

 .لذلك

على اللجنة في أجل لا يتعدى أسبوعا من تاريخ تقديم 
المطلب إعلام الجهة القضائية المتعهدة بملف القضية 

 بالملف موضوع المطلب.

يعلق القيام أمام اللجنة آجال التقادم ويتوقف نظر 
 الهيئات القضائية في النزاعات المنشورة أمامها.

ت والتدابير اللازمة لضمان عدم وعليها اتخاذ الإجراءا
 الإفلات من العقاب طيلة تعهد اللجنة وتنفيذ الصلح. 

 
تقدر اللجنة قيمة الأموال المستولى عليها  – 12الفصل 

أو المنفعة المتحصل عليها بعد التثبت من صحة 
المعطيات الواردة بمطلب الصلح ويمكنها للغرض 

معارضة من  دون المطالبة بالوثائق الضرورية والقيام
بكل إجراء تراه مناسبا. ولا يجوز معارضتها  أي كان

  .بالسر المهني
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يقدم طالب الصلح وجوبا اعتذارا كتابيا  – 13الفصل 

قبل إتمام إجراءات الصلح المنصوص عليها بالفصلين 
 من هذا القانون الأساسي. 15و 14
 

يتم الصلح بمقتضى قرار يمضى من قبل  – 14الفصل 
نة والمكلف العام لنزاعات الدولة والمعني رئيس اللج

بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال 
العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها 

عن كل سنة من تاريخ حصول  %5تضاف لها نسبة 
 ذلك.

ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها 
 .ه نهائياوعلى قبول الأطراف به واعتبار

 
بقرار الصلح يتم خلاص المبلغ المضمن  – 15الفصل 

ويودع بحساب خاص  لدى صندوق الودائع والأمانات
 .مقابل وصل يسلم للمعني بالأمر يتم فتحه به

في مشاريع البنية التحتية  يتم توظيف الأموال المودعة
وذلك في  التنمية الجهويةفي مناطق التشجيع على  أو 

 دأ التمييز الإيجابي.إطار تجسيم مب
يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة 

المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كل محكمة 
من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب 

وينشر بالرائد الرمسي للجمهورية  ورئيس الحكومة
 التونسية.

ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى 
 سقوط العقوبة.  وأالمحاكمة التتبع أو مومية وإيقاف الع
أو وكلاء الجمهورية  يسلم الوكلاء العامون للاستئنافو

انقراض الدعوى للمعني بالأمر شهادة في  حسب الحالة 
سقوط العقوبة العمومية أو إيقاف التتبع أو المحاكمة أو 

خلاص المبلغ موضوع الصلح بعد إدلائه بوصل 
 .هالمذكور أعلا

 
يقدم طالب الصلح وجوبا اعتذارا كتابيا  – 13الفصل 

قبل إتمام إجراءات الصلح المنصوص عليها بالفصلين 
 من هذا القانون الأساسي. 15و 14
 

يتم الصلح بمقتضى قرار يمضى من قبل  – 14الفصل 
نة والمكلف العام لنزاعات الدولة والمعني رئيس اللج

بالأمر مقابل دفع مبلغ مالي يعادل قيمة الأموال 
العمومية المستولى عليها أو المنفعة المتحصل عليها 

عن كل سنة من تاريخ حصول  %5تضاف لها نسبة 
 ذلك.

ينص قرار الصلح وجوبا على طبيعة الأضرار وقيمتها 
 .ه نهائياوعلى قبول الأطراف به واعتبار

 
بقرار الصلح يتم خلاص المبلغ المضمن  – 15الفصل 

ويودع بحساب خاص  لدى صندوق الودائع والأمانات
 .مقابل وصل يسلم للمعني بالأمر يتم فتحه به

في مشاريع البنية التحتية  يتم توظيف الأموال المودعة
وذلك في  التنمية الجهويةفي مناطق التشجيع على  أو 

 دأ التمييز الإيجابي.إطار تجسيم مب
يخضع استعمال المبلغ المشار إليه أعلاه إلى رقابة 

المحاسبات التي ترفع تقريرا في ذلك إلى كل محكمة 
من: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب 

وينشر بالرائد الرمسي للجمهورية  ورئيس الحكومة
 التونسية.

ويترتب عن تنفيذ بنود الصلح انقراض الدعوى 
 سقوط العقوبة.  وأالمحاكمة التتبع أو مومية وإيقاف الع
أو وكلاء الجمهورية  يسلم الوكلاء العامون للاستئنافو

انقراض للمعني بالأمر شهادة في  حسب الحالة 
سقوط الدعوى العمومية أو إيقاف التتبع أو المحاكمة أو 

خلاص المبلغ موضوع العقوبة بعد إدلائه بوصل 
 .هالمذكور أعلاالصلح 
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في التدابير المتعلقة بالعفو في مجال  –الباب الخامس 
 الصرف

 
  – 16الفصل 

التي ارتكبها يتم العفو عن مخالفات الصرف  -1
قبل الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية 

تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ والآتي 
 :ذكرها

 عدم التصريح بالمكاسب بالخارج .أ

عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب  .ب
المشار إليها بالفقرة "أ" والمكاسب من 
العملات، إلى البلاد التونسية وعدم 
إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك 

 الإحالة،

كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم 
التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب 

أعلاه، من  »ب إليها بالفقرات "أ" و "والعملات المشار 
العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي الجاري به 

 .العمل

يمنح العفو بعنوان المخالفات المنصوص عليها  -2
بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم يصدر ضد 
مرتكبي هذا الصنف من المخالفات حكم بات 

نون تم تبلغهم به بق القانون قبل دخول هذا القا
 حيز التنفيذ.

من هذا بالفقرة الأولى  للانتفاع بالعفو المنصوص عليه
يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا  الفصل،

ون الأساسي هذا القاندخول يتجاوز السنة من تاريخ 
 :حيز التنفيذ

  إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي
لفقرة ابالمكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" من 

 ول من هذا الفصل.الأ

في التدابير المتعلقة بالعفو في مجال  –الباب الخامس  
 الصرف

 
  – 16الفصل 

التي ارتكبها يتم العفو عن مخالفات الصرف  -6
قبل الأشخاص من ذوي الجنسية التونسية 

تاريخ دخول هذا القانون حيّز التنفيذ والآتي 
 :ذكرها

 عدم التصريح بالمكاسب بالخارج .ج

عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب  .د
المشار إليها بالفقرة "أ" والمكاسب من 
العملات، إلى البلاد التونسية وعدم 
إحالتها كلما اقتضت التراتيب تلك 

 الإحالة،

كما يتم العفو عن المخالفات الجبائية المتعلقة بعدم 
التصريح بالمداخيل والأرباح المتعلقة بالمكاسب 

أعلاه،  »ب إليها بالفقرات "أ" و "والعملات المشار 
من العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجبائي 

 .الجاري به العمل

يمنح العفو بعنوان المخالفات المنصوص  -7
عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل ما لم 
يصدر ضد مرتكبي هذا الصنف من 
المخالفات حكم بات تم تبلغهم به بق القانون 

 نون حيز التنفيذ.قبل دخول هذا القا

من هذا بالفقرة الأولى  للانتفاع بالعفو المنصوص عليه
يتعين على الأشخاص المعنيين في أجل لا  الفصل،

ون الأساسي هذا القاندخول يتجاوز السنة من تاريخ 
 :حيز التنفيذ

  إيداع تصريح لدى البنك المركزي التونسي
لفقرة ابالمكاسب المشار إليها بالفقرة "أ" من 

 ول من هذا الفصل.الأ
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  إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من
من الفقرة »ب العملات المشار إليها بالفقرة "

 إلى البلاد التونسية،الأولى من هذا الفصل 
وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في 

من هذا  4الحسابات المشار إليها بالفقرة 
 .الفصل

 ح إيداع تصريح خاص بالمداخيل والأربا
المختصة موضوع العفو لدى القباضة المالية 

 يتضمن: وفقا لأنموذج تعده الإدارة 

هوية المطالب بالأداء وعنوان إقامته أو  •
 عنوان نشاطه أو مقره الاجتماعي، 

 رقه بطاقة التعريف الوطنية،  •

المعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص  •
المعنويين والأشخاص الطبيعيين 

لدخل، حسب الخاضعين للضريبة على ا
الحالة، في صنف الأرباح الصناعية 

 والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.

مبالغ الأرباح والمداخيل غير المصرح  •
بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها 

 التقادم.

  ويجب أن يرفق التصريح بوثيقة تثبت إعادة
المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد 

إحالة المداخيل  التونسية وبوثيقة تثبت
والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو 

 4إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفقرة 
من هذا الفصل وبنسخة من التصريح لدى 
البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا 

 التصريح.

% من قيمة المكاسب 5دفع مبلغ مالي يقدر بـ  -3
في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار 

مداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت لل

  إعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من
من الفقرة »ب العملات المشار إليها بالفقرة "

 إلى البلاد التونسية،الأولى من هذا الفصل 
وإحالتها إلى وسيط مقبول أو إيداعها في 

من هذا  4الحسابات المشار إليها بالفقرة 
 .الفصل

 ح إيداع تصريح خاص بالمداخيل والأربا
المختصة موضوع العفو لدى القباضة المالية 

 يتضمن: وفقا لأنموذج تعده الإدارة 

هوية المطالب بالأداء وعنوان إقامته أو  •
 عنوان نشاطه أو مقره الاجتماعي، 

 رقه بطاقة التعريف الوطنية،  •

المعرف الجبائي بالنسبة للأشخاص  •
المعنويين والأشخاص الطبيعيين 

لدخل، حسب الخاضعين للضريبة على ا
الحالة، في صنف الأرباح الصناعية 

 والتجارية وأرباح المهن غير التجارية.

مبالغ الأرباح والمداخيل غير المصرح  •
بها بالنسبة للسنوات التي لم يشملها 

 التقادم.

  ويجب أن يرفق التصريح بوثيقة تثبت إعادة
المداخيل والأرباح والعملات إلى البلاد 

إحالة المداخيل  التونسية وبوثيقة تثبت
والأرباح والعملات إلى وسيط مقبول أو 

 4إيداعها في الحسابات المشار إليها بالفقرة 
من هذا الفصل وبنسخة من التصريح لدى 
البنك المركزي إذا اقتضت الحالة هذا 

 التصريح.

% من قيمة المكاسب 5دفع مبلغ مالي يقدر بـ  -8
في تاريخ التملك أو من المقابل بالدينار 

مداخيل أو للأرباح أو للعملات التي تمت لل
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إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى وسيط 
مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار إليها 
أعلاه، على أساس التصريح المنصوص عليه 

 .الرابعة من هذا الفصلبالمطة 

المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة  هذايحرر 
ريبة على الشركات وخطايا على الدخل أو الض

التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو 
الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع 

 .إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو

يمكن للأشخاص المعنيين بالعفو إيداع  -4
 1" من الفقرة 4العملات المشار إليها بالفقرة "

ت خاصة بالعملة أو من هذا الفصل في حسابا
 بالدينار القابل للتحويل.

وفي صورة عدم إيداع العملات بهذا الصنف من 
الحسابات، يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالتها 

 بالدينار بسوق الصرف.

لا يجوز تحويل المبالغ المرصودة بالحسابات  -5
بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل إلا بعد 

ها في تلك انقضاء سنة من تاريخ إيداع
الحسابات ودون أن يتجاوز مبلغ التحويل 

 من المبلغ المذكور. %20السنوي نسبة 

يترتب عن عدم احترام مؤسسة القرض لأحكام هذه 
الفقرة تطبيق العقوبات المنصوص عليها بالقانون 

جويلية  11المؤرخ في  2016لسنة  48عدد 
المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وسحب  2016
من هذا  1ات العفو المنصوص عليها بالفقرة إجراء

الفصل من المنتفع به ولا يمكنه المطالبة باسترجاع 
 3المبالغ التي تم استخلاصها لمقتضى أحكام الفقرة 

  من هذا الفصل.

 
 أحكام مختلفة –الباب السادس 

إعادتها إلى البلاد التونسية وإحالتها إلى 
وسيط مقبول أو إيداعها في الحسابات المشار 
إليها أعلاه، على أساس التصريح المنصوص 

 .الرابعة من هذا الفصلبالمطة عليه 

المبلغ المنتفعين بالعفو من دفع الضريبة  هذايحرر 
ريبة على الشركات وخطايا على الدخل أو الض

التأخير المتعلقة بها والمستوجبة على المداخيل أو 
الأرباح والمكاسب موضوع العفو ومن أي تتبع 

 .إداري أو قضائي في مادة الصرف موضوع العفو

يمكن للأشخاص المعنيين بالعفو إيداع  -9
" من الفقرة 4العملات المشار إليها بالفقرة "

ت خاصة بالعملة من هذا الفصل في حسابا 1
 أو بالدينار القابل للتحويل.

وفي صورة عدم إيداع العملات بهذا الصنف من 
الحسابات، يتعين على هؤلاء الأشخاص إحالتها 

 بالدينار بسوق الصرف.

لا يجوز تحويل المبالغ المرصودة بالحسابات  -10
بالعملة أو بالدينار القابل للتحويل إلا بعد 

ها في تلك انقضاء سنة من تاريخ إيداع
الحسابات ودون أن يتجاوز مبلغ التحويل 

 من المبلغ المذكور. %20السنوي نسبة 

يترتب عن عدم احترام مؤسسة القرض لأحكام 
هذه الفقرة تطبيق العقوبات المنصوص عليها 

 11المؤرخ في  2016لسنة  48بالقانون عدد 
المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية  2016جويلية 

 1ات العفو المنصوص عليها بالفقرة وسحب إجراء
من هذا الفصل من المنتفع به ولا يمكنه المطالبة 
باسترجاع المبالغ التي تم استخلاصها لمقتضى 

  من هذا الفصل. 3أحكام الفقرة 

 
 أحكام مختلفة –الباب السادس 
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لا يجوز استعمال المعلومات المصرح  – 17الفصل 
 يق هذا القانونبها أو المتحصل عليها في إطار تطب

  .الأغراض التي سن من أجلها الأساسي لغير

وتحفظ كل الملفات والوثائق بمؤسسة الأرشيف الوطني 
التي تتولى للغرض وضع دليل إجراءات يتضمن قواعد 

 .الحفظ والنفاذ إلى الملفات المذكورة
 

لا تنال التدابير المنصوص عليها  – 18الفصل 
من حقوق ن الأساسي القانومن هذا  10و 2بالفصلين 

  .الغير

تنتهي مهام لجنة المصالحة بإعداد تقرير  – 19الفصل 
واقتراحاتها وتوصياتها المتعلقة يتضمن حصيلة أعمالها 

في أجل بالإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية 
من انقضاء أجل البت في ( يوما 60ستون )أقصاه 

 المطالب المقدمة إليها.

كل من رئيس الجمهورية  رها إلىتحيل اللجنة تقري
 .رئيس الحكومةورئيس مجلس نواب الشعب و

 وينشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

إلى حين إحداث المحكمة الإدارية العليا   – 20الفصل 
ومحكمة المحاسبات تعتمد التسميات الحالية للمحكمة 

ا القانون الإدارية ودائرة المحاسبات في تطبيق أحكام هذ
 الأساسي.

إلى حين تركيز مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء 
الإداري ومجلس القضاء المالي تعتمد التسميات 
والتركيبة السارية المفعول في تاريخ صدور هذا القانون 

  الأساسي.

من هذا القانون  4لتطبيق أحكام الفصل  – 21الفصل 
ول الأساسي وعند حصول شغور في خطة الرئيس الأ

لمحكمة التعقيب أو الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو 
الرئيس الأول لدائرة المحاسبات فإن اختيار القضاة يتم 

 على النحو التالي: 

لا يجوز استعمال المعلومات المصرح  – 17الفصل 
 يق هذا القانونبها أو المتحصل عليها في إطار تطب

  .الأغراض التي سن من أجلها الأساسي لغير

وتحفظ كل الملفات والوثائق بمؤسسة الأرشيف الوطني 
التي تتولى للغرض وضع دليل إجراءات يتضمن 

 .قواعد الحفظ والنفاذ إلى الملفات المذكورة
 

لا تنال التدابير المنصوص عليها  – 18الفصل 
من حقوق ن الأساسي القانومن هذا  10و 2بالفصلين 

  .الغير

تنتهي مهام لجنة المصالحة بإعداد تقرير  – 19الفصل 
واقتراحاتها وتوصياتها يتضمن حصيلة أعمالها 

في المتعلقة بالإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية 
من انقضاء أجل البت في ( يوما 60ستون )أجل أقصاه 

 المطالب المقدمة إليها.

كل من رئيس الجمهورية  رها إلىتحيل اللجنة تقري
 .رئيس الحكومةورئيس مجلس نواب الشعب و

 وينشر التقرير بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

إلى حين إحداث المحكمة الإدارية العليا   – 20الفصل 
ومحكمة المحاسبات تعتمد التسميات الحالية للمحكمة 
ا الإدارية ودائرة المحاسبات في تطبيق أحكام هذ

 القانون الأساسي.

إلى حين تركيز مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء 
الإداري ومجلس القضاء المالي تعتمد التسميات 
والتركيبة السارية المفعول في تاريخ صدور هذا 

  القانون الأساسي.

من هذا القانون  4لتطبيق أحكام الفصل  – 21الفصل 
ول الأساسي وعند حصول شغور في خطة الرئيس الأ

لمحكمة التعقيب أو الرئيس الأول للمحكمة الإدارية أو 
الرئيس الأول لدائرة المحاسبات فإن اختيار القضاة يتم 

 على النحو التالي: 
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 قاعدة البيانات

 النصوص القانونية المنظمة لقطاع الأمن في تونس
 

  رئيس مجلس القضاء العدلي بالنسبة للقاضيين
 العدليين، 

  وكيل الرئيس الأول بالمحكمة الإدارية بالنسبة
 للقاضيين الإداريين.

 ول بدائرة المحاسبات بالنسبة وكيل الرئيس الأ
  للقاضيين الماليين.

أو العبارات المضمنة تلغى جميع الأحكام  – 22الفصل 
المؤرخ في  2013لسنة  53بالقانون الأساسي عدد 

المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية  2013ديسمبر  24
 الآتي ذكرها: وتنظيمها

  وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام
 منه، 8لواردة بالفصل ا

  منه"، 14الفساد "الواردة بالفصل 

 " منه،  43الواردة بالفصل " بالفقرة 

 منه،  46الواردتين بالفصل  4و 3 نالمطتي 

  وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد المالي
فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع التي 
أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة الفائدة 

من ذلك ويكون الطلب مرفوقا المحققة 
بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب 
الصلح" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من 

 منه، 46الفصل 

"مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من 
المتعلقة بقضايا الفساد المالي"  46الفصل 

 منه. 48الواردة بالفصل 

  رئيس مجلس القضاء العدلي بالنسبة
 للقاضيين العدليين، 

  وكيل الرئيس الأول بالمحكمة الإدارية
 بالنسبة للقاضيين الإداريين.

 ول بدائرة المحاسبات وكيل الرئيس الأ
  بالنسبة للقاضيين الماليين.

أو العبارات تلغى جميع الأحكام  – 22الفصل 
 2013لسنة  53بالقانون الأساسي عدد المضمنة 

المتعلق بإرساء العدالة  2013ديسمبر  24المؤرخ في 
 الآتي ذكرها: الانتقالية وتنظيمها

  وبالفساد المالي والاعتداء على المال العام
 منه، 8لواردة بالفصل ا

  منه"، 14الفساد "الواردة بالفصل 

 " منه،  43الواردة بالفصل " بالفقرة 

 منه،  46الواردتين بالفصل  4و 3 نالمطتي 

  وإذا كان طلب المصالحة يتعلق بالفساد
المالي فيجب أن يتضمن وجوبا بيان الوقائع 
التي أدت إلى استفادة غير شرعية وقيمة 

من ذلك ويكون الطلب مرفوقا الفائدة المحققة 
بالمؤيدات التي تضبط صحة أقوال طالب 
الصلح" الواردة بالفقرة قبل الأخيرة من 

 منه، 46الفصل 
"مع مراعاة الاستثناء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 

 48المتعلقة بقضايا الفساد المالي" الواردة بالفصل  46
 منه.

 


